تقييم البيانات المالية الخاطئة 
التعريفات
البيان الخاطئ :- إختلاف بين المبلغ أو التصنيف أو العرض أو الإفصاح الوارد في بند ما في البيان المالي والمبلغ أو التصنيف أو العرض أو الإفصاح المطلوب للبند ليكون وفقاً لإطار إعداد التقارير المالية المطبق. ويمكن أن تكون البيانات الخاطئة نتيجة للاخطاء او الاحتيال . ويمكن ان تنتج البيانات الخاطئة عما يلي :-
)أ( عدم الدقة في جمع ومعالجة البيانات التي يتم بناءً عليها إعداد البيانات المالية .
)ب(  السهو عن قيمة أو إفصاح .
(ج) تقدير محاسبي غير دقيق ناجم عن تجاهل للحقائق أو تفسير خاطئ واضح لها .
)د(  تقديرات الإدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير معقولة أو إختيار تطبيق السياسات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير ملائمة.
ورغم أن الاحتيال هو مفهوم قانوني واسع لأهداف معايير التدقيق الدولية ، غير أن المدقق معني بالاحتيال الذي يتسبب في خطأ جوهري في البيانات المالية, وهناك نوعان من البيانات الخاطئة المقصودة ذات الصلة بالمدقق :-

 – البيانات الخاطئة الناتجة عن تقرير مالي إحتيالي .

· البيانات الخاطئة الناتجة عن سوء تخصيص الأصول. 
وحسب معيار (240) يقصد بالاحتيال (هو فعل مقصود من قبل واحد او اكثر من افراد الادارة او اولئك المكلفين بالحوكمة او الموظفين او اطراف ثالثة , ينطوي على اللجوء الى الخداع للحصول على منفعة غير عادلة او غير قانونية ) . وهنالك اربعة مؤشرات تدل على الاحتيال كما في ادناه:-

1- الاختلافات في السجلات المحاسبية .

2- الادلة المتعارضة او الناقصة .

3- علاقات اشكالية او غير عادية بين المدقق والادارة .

4- امور اخرى.
تجميع البيانات الخاطئة المحددة
يمكن أن يعين المدقق قيمة بحيث تكون البيانات الخاطئة التي تقل عنها غير مهمة ولا تحتاج إلى تجميعها لأن المدقق يتوقع بوضوح أن من تجميع هذه القيم لن يكون له تأثير جوهر على البيانات المالية.  ولا يعتبر مصطلح "من الواضح عدم أهميتها"  تعبيراً آخر عن مصطلح  "غير جوهرية"   فالأمور التي من الواضح عدم أهميتها تكون ذات حجم مختلف  "أصغر"  تماماً عن معنى الجوهرية المحدد وفقاً لمعيار التدقيق الدولي 320  وستكون أموراً غير ذات قيمة  سواءً أخذت منفردة أو مجتمعة وسواءً تم تقديرها بناءً على أية معايير تتعلق بالحجم أو الطبيعة أو الظروف. وعندما يكون هناك أية شكوك حول وضوح عدم أهمية بند أو اكثر فانه البند يعتبر عندها بنداً من الواضح عدم أهميته .
ولمساعدة المدقق في تقييم تأثير البيانات الخاطئة المجمعة خلال عملية التدقيق وفي إبلاغ الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن البيانات الخاطئة فقد يكون من المفيد التميز بين البيانات الخاطئة الفعلية والبيانات الخاطئة التقديرية والبيانات الخاطئة المقدرة.
البيانات الخاطئة الفعلية هي البيانات الخاطئة التي ليس هناك شك فيها. 

البيانات الخاطئة التقديرية هي الفروقات الناتجة عن تقديرات الإدارة المتعلقة بالتقديرات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير معقولة أو إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية التي يعتبرها المدقق غير ملائمة.

البيانات الخاطئة المقدرة هي أفضل تقدير يقوم به المدقق للبيانات الخاطئة في المجموعة والتي تشمل تقدير البيانات الخاطئة المحددة في عينات التدقيق إلى كامل المجموعة التي تم اخذ العينات منها .
دراسة البيانات الخاطئة المحدد خلال تقدم عملية التدقيق
يحدد المدقق ما إذا كانت إستراتيجية التدقيق العامة وخطة التدقيق بحاجة إلى المراجعة في حال:

)أ( كانت طبيعة البيانات الخاطئة المحددة والظروف التي حصلت فيها تشير إلى إحتمالية وجود بيانات خاطئة أخرى والتي ان تمت تجميعها مع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خلال عملية التدقيق يمكن أن تصبح جوهرية على سبيل المثال عندما يحدد المدقق نشوء بيان خاطئ من خلل في نظام الرقابة الداخلية أو من إفتراضات غير ملائمة أو طرق تقييم تم تطبيقها بشكل واسع من قبل المنشأة.
(ب) مجموع البيانات الخاطئة التي تم تجميعها خلال عملية التدقيق يقترب من الأهمية المحددة وفقاً لمعيار التدقيق الدولي  320  . 

قد يطلب المدقق من الإدارة فحص صنف من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات لكي تفهم الإدارة سبب البيان الخاطئ الذي حدده المدقق والقيام بالإجراءات لتحديد قيمة البيان الخاطئ الفعلي في صنف من المعاملات أو أرصدة الحسابات أو الإفصاحات وعمل التعديلات الملائمة على البيانات المالية. ويمكن عمل مثل هذا الطلب بناءً على تقدير المدقق للبيانات الخاطئة المحددة في عينة التدقيق إلى كامل المجموعة التي أخذت منها العينة.
الإبلاغ عن البيانات الخاطئة وتصحيحها
يعتبر الإبلاغ في الوقت المناسب عن البيانات الخاطئة إلى مستوى الإدارة المناسبة أمراً مهماً حيث أنه يمكن الإدارة من تقييم ما إذا كانت البنود عبارة عن بيانات خاطئة وابلاغ المدقق في حال مخالفتها الرأي واتخاذ الإجراءات اللازمة.  وفي العادة  يكون مستوى الإدارة المناسب هو المستوى الذي يتحمل المسؤولية ويملك الصلاحية لتقييم البيانات الخاطئة واتخاذ الإجراءات اللازمة , ويمكن أن يمنع القانون أو النظام المدقق من الإبلاغ عن بيانات خاطئة معينة إلى الإدارة أو غيرها ضمن المنشأة فعلى سبيل المثال يمكن أن تحظر القوانين أو اللوائح تحديداً الإبلاغ أو أي إجراء آخر يمكن أن يحول التحقيق الذي تقوم به سلطة مختصة الى فعل غير قانوني فعلي أو مشكوك به , وفي بعض الظروف يمكن أن يكون التضارب بين إلتزامات المدقق بالسرية والإلتزام بالإبلاغ أمراً معقدا , وفي هذه الحالات يمكن أن يطلب المدقق إستشارة قانونية بهذا الصدد , وإن تصحيح الإدارة لكافة البيانات الخاطئة بما فيها تلك التي أبلغ عنها المدقق يمكنها من المحافظة على دفاتر وسجلات محاسبية دقيقة ويقلل من البيانات الخاطئة الجوهرية في البيانات المالية المستقبلية بسبب التأثير التراكمي للبيانات الخاطئة غير المصححة وغير الجوهرية المتعلقة بفترات سابقة , وإذا رفضت الإدارة تصحيح بعض أو جميع البيانات الخاطئة التي ابلغ عنها المدقق فينبغي عليها الحصول على تبرير لأسباب رفض الإدارة عمل التصحيحات وينبغي أن يأخذ هذا التبرير بعين الإعتبار عند تقييم ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من البيانات الخاطئة الجوهرية.

الملحق رقم (3) امثلة عن الحالات التي تدل على امكانية الاحتيال :-

فيما يلي أمثلة على الحالات التي قد تدل على إمكانية احتواء البيانات المالية على أخطاء جوهرية
ناجمة عن الإحتيال :-

1- الإختلافات في السجلات المحاسبية، بما في ذلك ما يلي:-

أ- معاملات غير مسجلة بأسلوب كامل أو في الوقت المناسب، أو مسجلة بشكل غير مناسب 

فيما يتعلق بالمبلغ أو الفترة المحاسبية أو التصنيف أو سياسة المنشأة.

ب- أرصدة أو معاملات غير مدعمة أو غير مصرح بها. 

جـ- تعديلات في آخر لحظة تؤثر بشكل جوهري على النتائج المالية. 

د- أدلة على إمكانية وصول الموظفين للأنظمة والسجلات بما لا يتفق مع ما هو ضروري لأداء 

واجباتهم المخولة لهم.

هـ- تلميحات أو شكاوى إلى المدقق بشأن إحتيال مدعى به.
2- الأدلة المتعارضة أو الناقصة، بما في ذلك ما يلي:-

أ- مستندات ناقصة. 

ب- مستندات يبدو أنه قد تم إ جراء تغيير بها. 

جـ- عدم توفر مستندات عدا عن المستندات المصورة أو المرسلة إلكترونيا عندما يتوقع وجود 

مستندات بالشكل الأصلي.

د- بنود أو مطابقات هامة غير مفسرة. 

هـ- تغييرات غير عادية في الميزانية العمومية أو تغييرات في الإتجاهات أو نسب البيانات المالية 

والعلاقات بينها، على سبيل المثال الذمم المدينة تنمو بشكل أسرع من الإيرادات.

و- استجابات غير متسقة أو غامضة أو غير مقنعة من الإدارة أو الموظفين ناجمة من الإستفسارات أو الإجراءات التحليلية.

ز- إختلافات غير عادية بين سجلات المنشأة وردود المصادقات.
ح- أعداد كبيرة من القيود الدائنة وتعديلات أخرى في سجلات حسابات الذمم المدينة. 
ط- فروقات غير مفسرة أو مفسرة بشكل غير مناسب بين دفتر الأستاذ المساعد للذمم المدينة 

وحساب المراقبة، أو بين بيانات العميل ودفتر الأستاذ المساعد لحسابات الذمم المدينة.

ي- شيكات ملغاة ناقصة أو غير موجودة في الحالات التي يتم فيها إعادة الشيكات الملغاة إلى 

المنشأة مع الكشف البنكي.
ك- مخزون أو أصول مالية ناقصة ذات أهمية كبيرة. 

ل- أدلة إلكترونية غير متوفرة أو ناقصة غير متفقة مع ممارسات أو سياسات المنشأة الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات.

م- عدد استجابات للمصادقات أقل مما هو متوقع أو عدد إستجابات أكبر مما هو متوقع. 

ن- عدم القدرة على تقديم أدلة على إختبار تطور الأنظمة الرئيسية والتغير في البرامج وأنشطة التنفيذ للتغيرات والتطورات في نظام السنة الحالية .
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